
برّي: حقّ المقاومة یشمل كل اعتداء بما فیھ على النفط 
 

 !
اذا مرتّ مھلة الـ30 يوماً سأطلب من سلیمان الدعوة الى استشارات نیابیة ملزمة (مروان طحطح) 

قبل الوصول الى الاثنین المقبل، الیوم الـ30 من المھلة الدستورية، يقتضي انجاز البیان 
الوزاري واقراره. صیغة تذلیل التناقض جاھزة، لكنھا تحتاج الى التوافق. ربما الیوم. بید ان 

المھم فیھا انھا مطاطة. لا تحتمل اكثر من تفسیر وتأويل، بل اكثر من باب لتكريس 
المقاومة. 

نقولا ناصیف 

خلاصتان مستقاتان من ثلاث من الحكومات الاربع المتعاقبة في عھد الرئیس میشال 
سلیمان وثیقة الصلة بالبیان الوزاري، تقلّلان وزر ما قیل ولا يزال يقال عن الحكومة الرابعة، 
وان خلفّت وراءھا رقماً قیاسیاً في استغراقھا التألیف، فأبصرت النور في الیوم التاسع من 

الشھر الحادي عشر. وقد لا يكون الرقم القیاسي الوحید حتى الآن. 
أولاھما، مع حكومة الرئیس فؤاد السنیورة عام 2008، على أثر تسوية الدوحة، عندما 

تحفّظ اربعة من وزرائھا عن الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة في البیان الوزاري عند 
التصويت علیه في مجلس الوزراء لاقراره، وھم نسیب لحود ووزيرا حزب القوات اللبنانیة 



ابراھیم نجاّر وانطوان كرم ووزير حزب الكتائب ايلي ماروني. ورغم ان البیان الوزاري كلٌ لا 
يتجزّأ ما دام يعبّر عن برنامج الحكومة مجتمعة، يقتضي ان يعبّر عن تضامن وزرائھا ايضاً بمن 

فیھم المتحفظون او المعارضون الذين يلتزمون في نھاية المطاف ارادة الغالبیة. 

اقتصر التحفّظ حینذاك على تلك الفقرة المتعلقة بـ «حق لبنان بشعبه وجیشه ومقاومته 
في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر 

المحتلة...». أول عھد الحكومات التالیة بالقاعدة الثلاثیة (الجیش والشعب والمقاومة). 
ثانیھما، ان حكومة الرئیس سعد الحريري عام 2009 تطلّب انجازھا البیان الوزاري 11 
اجتماعاً في 22 يوماً، وحكومة الرئیس نجیب میقاتي عام 2011 تطلّب انجازھا البیان 

الوزاري 17 يوماً، فاذا البیانان ينتھیان الى الصیغة نفسھا عام 2008 بتأكید الموقف ذاته من 
سلاح حزب الله من ضمن المعادلة الثلاثیة إياّھا. ومع ان ھاتین الحكومتین متناقضتا 

الصورة، احداھما ائتلافیة والاخرى سیطر على غالبیتھا فريق واحد، لم تُثر بمرور اجتماعات 
لجنة البیان الوزاري مھلة الـ30 يوما لانجازه، وعدُّ الامر في صلب مناقشاتھا المتأنیة. 

في اجتماعھا المقررّ الیوم، في الجلسة العاشرة والیوم الـ24 من المھلة الدستورية لانجاز 
البیان الوزاري، لا تبدو حكومة الرئیس تمام سلام مختلفة كثیراً، ما خلا الرقم القیاسي 

الثاني الذي تسجّله، ويجعلھا تقرّ البیان الوزاري ھذا الاسبوع على ابواب ختم مھلة الـ30 
يوما التي تنتھي الاثنین المقبل. 

وتبعاً لما يقوله، تستبق الجلسة العاشرة الیوم «ايجابیات» يلمسھا رئیس المجلس نبیه 
بري الذي يتحدث عن «تحضیر افضل» للجنة الوزارية التي ستناقش اقتراحاً كان قد أعدّه 

ورئیس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب ولید جنبلاط لعرضه علیھا. يتكتم بري عن 
مضمون الصیغة الجديدة لاخراج بند المقاومة من تناقض المواقف التي يتخبط فیھا، الا انه 

يشیر الى بضعة معطیات مرتبطة بھا: 

1 ــــ تزاوج الصیغة الجديدة بین مجمل المناقشات التي رافقت في الاسابیع الثلاثة 
المنصرمة مواقف الافرقاء جمیعاً من بند المقاومة، وبین ما عبّر عنه وزير الخارجیة جبران 

باسیل في كلمة لبنان في اجتماع وزراء الخارجیة العرب في القاھرة الممھدّ للقمة العربیة 
المقبلة في الكويت. 

ويشیر رئیس المجلس الى ان الفقرة المتعلقة بلبنان في مسودة البیان الختامي، وتحديدا 
«حق لبنان واللبنانیین في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني 

من بلدة الغجر...»، لیست ابنة لحظتھا في اجتماع القاھرة، بل طرأت علیھا تعديلات شتى 
احتاجت الى اكثر من ذھاب واياب بین اكثر من جھة معنیة، الى ان استقرت على الصیغة 

التي ادلى بھا باسیل. فاذا ھي ثمرة جھد مشترك بین بیروت والقاھرة، ومن شأنھا ان 
تكون اساساً جدياً لمقاربة البیان الوزاري المقاومة وادراجھا في متنه، بعد موافقة بري 

وحزب الله على صرف النظر عن القاعدة الثلاثیة للمرة الأولى منذ عام 2008. 

2 ــــ يصر بري على ان لا مساومة على تضمین البیان الوزاري عبارة «مقاومة»، كونھا حقاً 
اساسیاً وجوھرياً من حقوق لبنان لا يسعه التخلي عنھا، والاحرى انه لن يتخلى عن ھذا 

الدور في مواجھة اسرائیل. 



3 ــــ لا تقتصر الصیغة المقترحة لتكريس «المقاومة» في البیان على الجانبین العسكري 
والامني «بل يشمل ايضاً كل اعتداء اسرائیلي على الحقوق والثروات اللبنانیة الاخرى 

سوى انتھاك الارض والجو، خصوصاً النفط والمیاه اللذين تعنى المقاومة واللبنانیون بالدفاع 
عنھما». وتساوي الصیغة، في رأي رئیس المجلس، بین ھذه الحقوق التي يتمسك بھا 

لبنان. بید ان الانطباعات الايجابیة التي يشیعھا بري عن اجتماع الیوم، لا تقلل تشبثه 
بوجھة نظره من تطبیق المادة 64 من الدستور التي تحدد 30 يوما لانجاز البیان الوزاري. 

يقول: «لا تزال ھناك مھلة حتى الاثنین المقبل لاقراره في مجلس الوزراء. اذا اخفقت 
الحكومة، لا مناص من التحرك واعتبار مھلة وضع البیان الوزاري انتھت دستوريا، ويقتضي 

بمجلس النواب التحرك». 

يضیف بري: «سأبادر الى الاتصال برئیس الجمھورية عندئذ والطلب الیه، في ضوء المادة 
64، الدعوة الى استشارات نیابیة ملزمة لتألیف حكومة جديدة كون الحكومة الحالیة تصبح 
في حال تصريف اعمال واقعي. المادة 64 واضحة بلا غموض. مھلة اسقاط لا مھلة حث اياً 

يكن رأي الافرقاء الآخرين. عندما ينزعون عنھا مھلة الاسقاط، بماذا تراھم يصفونھا؟ ھل 
يقع تكلیف الرئیس المكلف بدوره في نطاق مھلة حث؟ وبذلك لا الرئیس المكلف يؤلفّ ولا 

البیان الوزاري يجري وضعه. تقول المادة 64 «على» الحكومة، وھي عبارة دالة على الالزام 
والواجب الدستوريین، ولا تقول على سبیل المثال «لـ» الحكومة ان تضع بیانھا الوزاري كي 

يُنظر الى ھذه المھمة من باب الترغیب والاستمھال لا من باب الالزام. سأقوم بما يملیه 
علي واجبي الدستوري. بعد ذلك يصبح الامر بین ايدي المعنیین».


